
كيف يستثمر النظام المصري حادثة اغتيال
النائب العام؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

عقب اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات عبر تفجير استهدف موكبه بالأمس حدثت
حالة من البلبلة في المشهد المصري، فبين المعسكر الرافض للانقلاب في مصر الذي اتهم البعض منه
أجهزة سيادية في الدولة بتدبير حادثة الاغتيال لإلصاق التهمة بالمعارضين للسلطة لا سيما جماعة
الإخوان المسلمين، وآخرين لم يخفوا فرحتهم باغتيال الرجل الذي أصدر قرارًا لتقنين فض اعتصامي
رابعة العدوية والنهضة  الذي نتج عنه مقتل قرابة  من المعتصمين، معتبرينه المسؤول الأول

كثر من  ألف معتقل من المعارضين. عن شرعنة احتجاز و تعذيب أ

على الجانب الآخر في معسكر الدولة الذي سرعان ما كشف عن المنفذين للحادث ومن يقف خلفهم
دون مرور  ساعة على الحادث ودون إجراء أي تحقيقات قضائية، النظام سرعان ما اتخذ موقفًا
يـع منشـورات علـى السـفارات المصريـة رسـميًا عـن طـرق الهيئـة العامـة للاسـتعلامات الـتي قـامت بتوز
بالخا والسفارات الأجنبية في مصر ووكالات الأنباء على مستوى العالم تتهم فيها جماعة الإخوان

المسلمين بالوقوف خلف هذا الحادث.

بل إن رئيس الدولة الجنرال عبدالفاح السيسي مقتنع بأن الرئيس السابق محمد مرسي أعطى إشارة
يارة ويقبع داخل حبسه من داخل محبسه لتصفية النائب العام بالرغم من كونه ممنوعًا من الز
الانفــرادي، وهــو الأمــر الــذي أشــار إليــه أثنــاء حــديثه في تشييــع الجنــازة العســكرية الــتي أقيمــت اليــوم
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لبركـات، الأمـر لا يخـلُ مـن الاسـتغلال السـياسي الفـج للحـدث دون ظهـور أي نتـائج أوليـة للتحقيقـات
حـتى ازداد المعسـكر الرافـض للانقلاب مـن الإسلاميين يقينًـا أن الأمـر لا يبتعـد كثـيرًا عـن أجـواء المـؤامرة

يدًا من حملات القمع والتنكيل.    لتنفيذ مزيد من أحكام الإعدامات ضدهم ولتبرير مز

 

إذا كان هذا الموقف الرسمي الصادر عن رئيس الجمهورية فموقف الإعلام المصري الذي هو انعكاس
لمــا تــراه الســلطة ليــس إلا، فقــد أشعــل إعلاميــو النظــام طاحونــة التحريــض ضــد المعــارضين للســلطة
بشكـــل عـــام وخاصـــةً الإسلاميين منهـــم، داعين إلى تصـــفيتهم داخـــل الســـجون دون محاكمـــات،

كيد لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. بالإضافة للمزيد من ترديد كلمة “الإرهاب” وبالتأ

الأمر لن يمر دون ذكر ثورة يناير ووصفها بـ”النكسة” كما يروق للإعلام المصري أن يردد في هذه العهد
الجديــد، ولا مــانع مــن الــ باســم شبــاب الثــورة وبعــض الحركــات الشبابيــة الــتي سانــدت ثــورة ينــاير
وتحمليها مآلات الأمور الحالية في البلاد، في مواقف مناقض تمامًا لما كان عليه هذا الإعلام وموقفه
من هؤلاء الذي كان يحفد إليهم لاستضافتهم في عهد سابق، ما يعكس حالة التلون التي أصابت

المنظومة الإعلامية المصرية برمتها.

الأمر الذي وجده عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق المعين من قبل المخلوع مبارك فرصة مواتية
ــة الطــوارئ أو أي إجــراءات ــدالفتاح الســيسي، بفــرض حال ــا الرئيــس عب للخــروج علــى الإعلام مطالبً
اسـتثنائية للقضـاء علـى مـا يسـميه “التطـرف”، كمـا يـرى عبدالمجيـد محمـود أن هـذا التطـرف ينمـو في
المجتمع المصري بسبب ما أسماه “ستار الحفاظ على حقوق الإنسان”، ودعا عبد المجيد محمود إلى
سرعة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق قيادات “الإخوان” وعناصر المعارضة بعد حادث اغتيال

النائب العام لردع هذه الاغتيالات من وجهة نظره.

عبدالمجيد محمود الذي يعد رجل قانون فيما يبدو محسوب على المنظومة القضائية المصرية لا يجد
حرجًا في المطالبة بإعدام مجموعة من المواطنين دون استنفاد درجات التقاضي، حيث يرى أن الحل

لمواجهة الإرهاب في مصر هو مزيد من القتل لخصومه.

لم يكـن عبدالمجيـد محمـود وحـده مـن داخـل منظومـة القضـاء المصريـة الـذي يخـ ويعلـق علـى الأمـر
يــد مــن الدمويــة ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين وأفرادهــا في الســجون، بــل إن الطامــة ــا بمز مطالبً
الكـبرى خـروج القـاضي نـاجي شحاتـة الـذي يُحـاكم العديـد مـن قيـادات جماعـة الإخـوان المسـلمين في
عـدة قضايـا وأصـدر بحقهـم أحكـام إعـدامات بالجملـة، متهمًـا الجماعـة بـالوقوف وراء مقتـل بركـات،
وواصفًا العملية بـ”الإرهابية”، فكيف يحمل القاضي اتهمًا كهذا لمعتقلين دون أن تخ أي تحقيقات
رسمية حتى الآن؟، وكيف سيستمر في النظر بقضاياه وهو يحمل صفتي الخصم والحكم في نفس

الوقت؟



طالب القاضي ناجي شحاتة والنائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود بتغيير القوانين وتسريع عملية
تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وجعل تلك الأحكام تحت
كيدًا لرغبة نظام بند أحكام طوارئ جنايات أمن الدولة لتسريع تنفيذ الأحكام، وهذا الأمر إشارة وتأ
كد السيسي هو الآخر على نفس الأمر بقوله: “إن يد العدالة السيسي في ذلك وانعكاسًا له، حيث أ
كــثر مــن أي وقــت مــضى- إلى محــاكم وقــوانين تحــارب مغلولــة بــالقوانين، وإن هنــاك حاجــة الآن -أ

الإرهاب”.

كـد السـيسي علـى ضرورة تعـديل القـوانين هـذه الـتي سـتجعل تنفيـذ الأحكـام أسرع مـن الـوقت كمـا أ
الحــالي، مضيفًــا أنــه “خلال أيــام ســيتم تعــديل القــوانين والإجــراءات القضائيــة الــتي تــواكب هــذه
الظــروف”، فالســيسي والســلطة القضائيــة في النظــام بــاتوا في جــانب واحــد ضــد المعــارضين، وأصــبح

لديهم يقين أن إجراءات التقاضي العادية لن تؤدي إلى الانتقام المطلوب.

ير العدل الحالي القاضي أحمد الزند المعروف بعدائه الشديد للإسلاميين طوال فترة حكم الرئيس فوز
السابق محمد مرسي يرى أن الكرة في ملعبهم الآن للأخذ بثأر هشام بركات، فالقانون في مصر تحول إلى
ير “العدل” المصري، فالأنباء تؤكد أن الرجل أداة قتل للأخذ بالثأر لا لتحقيق العدالة في وجهة نظر وز

سيحيل مجموعة من التعديلات إلى مجلس الوزراء تخدم هدف الثأر الذي يتحدث عنه.

ية الآن هي أن المصادقة على أحكام أبرز تلك التعديلات المتوقعة في القوانين المتعلقة بالمحاكمات الجار
ية  دون نقض وسيشمل ذلك أحكام الإعدام، بحيث قضايا أمن الدولة ستتم من رئيس الجمهور
سـيكون النقـض علـى الأحكـام الجنائيـة درجـة واحـدة فقـط لا غـير، كمـا سـيتم التعـديل بحيـث يكـون
سماع شهود النفي بالنسبة للقاضي الذي ينظر في القضية هو أمر اختياري، أي أن فرصة نفي المتهم
للتهمة باتت شبه منعدمة، كل ذلك سيكون تصديقًا لتصريح السيسي الذي أطلقه اليوم أن أحكام

الأعدام والمؤبد ستنفذ بـ”القانون”.

تأتي تلك التصريحات والتعديلات المتوقعة  في ظل صدور أحكام بالإعدام بحق العشرات من أنصار
جماعة الإخوان المسلمين، من محاكم أول درجة، وينتظر أن تتم إجراءات الطعن عليها أمام محكمة
النقض، مما يطيل من أمد المحاكمات التي ستقوم بالفصل فيها إما بقبول الطعن وإعادتها لدائرة
جنايـات جديـدة لنظرهـا، أو بتأييـد الأحكـام الصـادرة، وممـا يُلاحـظ أن النظـام قـد أخـذ قـرارًا بتصـفية

هؤلاء القيادات المحكوم عليهم بالإعدام بعد الحديث عن مثل هذه التعديلات.

فعبد الفتاح السيسي هو الشخص الوحيد القادر علي تعديل القوانين والتشريعات منفردًا في الدولة
بدون الخضوع لأي نوع من أنواع الرقابة التشريعية بسبب عدم وجود برلمان منتخب الذي قالت
عنه بعض القوى السياسية في الداخل والتي قرررت أن تشارك في الانتخايات أن ثمة تأخير متعمد

لهذه الانتخابات لضمان بقاء السلطة التشريعية في يد النظام.

هذه الأجواء التي وصفها البعض بالجنونية حيث يُرفع الآن شعار “اقتل يا سيسي” ربما بالفعل هي
تمهيــد لتنفيــذ أحكــام الأعــدام في مجموعــة مــن قيــادات الإخــوان المســلمين ربمــا يكــون في مقــدمتهم
الرئيس السابق محمد مرسي لإنهاء مرحلة الشرعية والشرعية المقابلة لها بعد إخفاء مرسي من المشهد



تمامًـا، وقـد يكـون حـادث اغتيـال النـائب العـام هـو الأمثـل في اسـتثماره للتعجيـل بـالخلاص مـن أحـد
كبر معضلات السيسي وهي الرئيس السابق محمد مرسي. أ

هناك القليل من معسكر النظام يرى أن اتساع دائرة الدم لن تكون في صالح النظام بأي حال من
الأحوال وأن عمليات العنف ستزداد وتيرتها إذا أصر النظام على الولوج في هذه المعادلة التي يدفعه
إليهـا الجنـاح المتطـرف بـداخله وهـي مرحلـة تصـفية الإسلاميين داخـل السـجون وخارجهـا، وهـو الأمـر
الـذي فطتنـه منظمـة العفـو الدوليـة الـتي قـالت في بيـان لهـا أنهـا ” تحـث السـلطات بعـدم الـرد علـي
حادث مقتل النائب العام بمزيد من القمع يستهدف المتظاهرين السلميين و النشطاء, وقد عبرت

عن قلقها عن الأعداد المحتجزة حاليًا ضمن موجة القمع على المعارضة”.

يــد مــن الخنــق فــالجميع يــدرك أن هنــاك حالــة مــن الاســتثمار مــن جــانب النظــام المصري لإحــداث مز
يعــة الحــرب علــى الإرهــاب، ناهيــك عــن اســتغلاله في دخــول مرحلــة للمجــال العــام المصري تحــت ذر
جديدة من التصفية لخصومه من الإخوان المسلمين، بيد أن هذا القمع يراه البعض سيطال كافة
يــد مــن الأنشطــة السياســية المعارضــة للنظــام في البلاد وليــس الإخــوان المســلمين فحســب، عــبر مز

التشريعات التي تخدم النظام في إحكام قبضته الأمنية دون أي رقابة أو محاسبة.
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